دور التنوع البيولوجي في التنمية الاقتصادية في مصر

الرأسمال الطبيعي هو مخزون من المواد الطبيعية أو المعلومات المتوفرة عن النظم البيئية التي توفر خدمات وسلع هامة للبشر تقدر بـ 21 - 72 تيرليون دولار سنوياً مقابل 58 تيرليون دولار ( الدخل القومي العالمي ).

يتمثل التحليل الإقتصادي لحماية الطبيعة بمصر في : 

 أصول المحميات الطبيعية ( حوالى 2000 مليون جنيه)، استثمارات سياحية متنوعة 200 مليار دولار (60% يعتمد على المحميات)، وظائف مباشرة ومكملة 6 مليون، عائد السياحة 14 مليار دولار سنويا ويزيد بنسبة 12%، نمو استثمارات متعددة بالمحميات : بترول – تعدين – مزارع سمكية – زراعة عضوية-  نباتات طبية وصناعات أخرى، ويعيش أكثر من مليون مواطن من المجتمعات المحلية داخل وخارج نطاق المحميات الطبيعية  .
رؤيتنا المستقبلية هي : 

 التنوع البيولوجي والنظم البيئية ( رأسمال طبيعي ) مكوناً أساسياً في استراتيجية التنمية المستدامة واستئصال الفقر في مصر، وضمان صونهم واستخدامهم بحكمة وتقاسم منافعهم مسئولية مشتركة تتطلب : التعاون والتنسيق لدمجهم في جميع القطاعات التنموية والمشاركة المجتمعية بإعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وإزالة الفقر ومنع فقد التنوع البيولوجي والحد من الأنواع الغازية وضمان مرونة النظم البيئية، وتنفيذ برامج الإصحاح والتأهيل للنظم البيئية المتدهورة لتحسين الإنتاج والاستهلاك المستدام والتعامل مع التغيرات المناخية وتحسين المعارف ونشرها بشأن التنوع البيولوجي، ووظائف النظم البيئية وتقدير قيمهم الاقتصادية والاجتماعية وإدارجهم في المحاسبة الوطنية وحشد الموارد والإسهام الإيجابي نحو الالتزامات الإقليمية والدولية بشأن التنوع البيولوجي والنظم البيئية. 
ماذا بعد الدستور ( نعمل جميعاً لرفاهية المجتمع ونعتمد على البنية الأساسية الطبيعية )

يجب أن نعمل على : تحقيق التنمية المستدامة بتكامل العمل الوطني من أجل الوصول إلى نهج أخضر متكامل، وجود رؤية وسياسة وأهداف محددة طويلة الأمد تركز على الموائل والأنواع وخدمات النظم البيئية، إختيار قيادات لديها النفوذ لحفز العمل على المستوى المطلوب لإحداث التغيير الحقيقي في جميع القطاعات التنموية، معالجة الدوافع المباشرة وغير المباشرة ( الاستهلاك، أسلوب الحياة، الزيادة السكانية، إشراك الجمهور، التسعير الملائم والحوافز الإيجابية، الاستهلاك غير المفرط للمياه والطاقة والموارد، العدالة الاجتماعية )، تعديل القوانين والأطر للأسواق والأنشطة الاقتصادية وتطويرها لتساهم في الاستخدام المستدام، وسياسات التسعير وغيرها من الآليات التى تعكس القيمة الحقيقية للنظم البيئية، تكلفة إدارة وصون التنوع البيولوجي يجب أن تعكس التوازن العادل والمنصف للمنافع المكتسبه من النظم البيئية، مطلوب تحول رئيسي في المفهوم والأولويات من جانب متخذي القرار وعلى إشراك جميع القطاعات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المحلي ( الإصلاح المؤسسي والإرادة السياسية ).

الفوائد المتوقعة من الاستثمار في التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية هي: 

 صون واستدامة وتقاسم منافع الثروات الطبيعية، زيادة الدخل الوطني على الأقل 30 بليون جنيه سنوياً، توفير10 آلاف فرصة عمل ( مشروعات مبتكرة ) في المحميات الطبيعية، تحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن ( داخل وخارج المحميات الطبيعية )، ووجود تنظيم مؤسسي فعال يستخدم كنموذج للتنمية المستدامة في مصر.
 وأخيراً فإن الاستمرار على الوضع الراهن لن يكون منقذاً لنا في المستقبل، ولا نستطيع الاعتماد فقط على موارد السياحة أو المعونات الأجنبية. يتجه العالم إلى العلم والتكنولوجيا والإنتاج، ومصر ليست أقل من بلاد عديدة في العالم. لذا لابد أن ندرك أهمية أن نتميز. في هذا العالم من لا يقدم إنتاجاً متميزاً عن سواه لن يجد فرصته. فلن يبني مصر غير المصريين وبسواعدهم وإمكانيتهم ولا يليق أن ننتظر من يأتي ليساعدنا، فمصر تستحق أكبر وأهم من هذا بكثير، نحن في حاجه لتحقيق حلم التنمية المستدامة وتأتي الفرص والأمل لتصبح حقيقة. 

